
 )١٩(   

  

ى حول تحدید ادارة الفتوى المختصة بالافتاء فى الم سائل الت ى یطل ب فیھ ا ال رأى م ن         أطلب الر 

   .الجھاز المركزى للتنظیم والادارة

  

  

    

 ان ق  سم الفت  وى ف  ى  ٢٧/٤/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة بت  اریخ    

مجل   س الدول   ة یتك   ون م   ن ادارات مخت   صة لریاس   ة الجمھوری   ة ، وریاس   ة مجل   س ال   وزراء ،   

والوزارات ، والھیئات العام ة ، تخ تص باب داء ال رأى الق انونى ف ى الم سائل الت ى تطلبھ ا الجھ ات              

ن ھ یحظ ر   أو. ات م ن موظفیھ ا   ھ  ا ، وبفحص التظلمات الاداریة التى تقدم الى ھ ذه الج          المشار الیھ 

و تنفیذ قرار محكمین أو تحكیم أو صلح أى عقد أو اجازة أو قبول أى من ھذه الجھات ابرام أعلى 

وكل ال ى  ألاف جنیھ بغیر استفتاء ادارة الفتوى المختصة ، وان القانون آفى مادة تزید على خمسة  

معی   ة العمومی   ة لمجل   س الدول   ة الاخت   صاص بتعی   ین ع   دد ادارات الفت   وى وتحدی   د دوائ   ر       الج

ن  ھ نف  اذا ل  ذلك ص درت ع  دة ق  رارات م  ن الجمعی ة العمومی  ة لمجل  س الدول  ة ك  ان   أاخت صاصھا ، و 

 ، المن  شور بالوق  ائع الم  صریة الع  دد ١٠/١/١٩٧٢خرھ  ا الق  رار ال  صادر بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى  آ

 ، ١٧/١٠/١٩٧٢ ، المع  دل ب  القرارین ال  صادرین بجل  ستى  ١٩٧٢رس  م  ا٥ال  صادر ف  ى ) ٥١(

 بتعیین عدد ادارات الفتوى بقسم الفتوى وتحدید دوائر اختصاصھا ، والذى ینص         ١٨/١٠/١٩٨٩

  یعین عدد ادارات الفتوى بقسم الفتوى وتحدد دوائر اختصاصاھا : " ن أمنھ على ) ١(فى المادة 

المج  الس ( الجمھوری  ة وریاس  ة مجل  س ال  وزراء والمحافظ  ات ادارة لریاس  ة : ت  ى عل  ى النح  و الآ

ن تخ تص ك ل ادارة باب داء ال رأى ف ى الم سائل       أعلى .................... ووزارة التخطیط   ) المحلیة  

یطل   ب ال   رأى فیھ   ا م   ن الجھ   ات الم   شار الیھ   ا والجھ   ات التابع   ة لھ   ا والملحق   ة بوزیرھ   ا  ى الت   

س ند لادارة الفت وى   أ ق د  – والذى لازال معمولا بھ –ن ھذا النص  أوان من مفاد ذلك     .............." 

ى ف ى الم سائل المعروض ة علیھ ا م ن الجھ ات التابع ة        ألرئاسة الجمھوریة الاختصاص باب داء ال ر   

لرئاسة مجلس الوزراء ومن بینھا الجھ از المرك زى للتنظ یم والادارة ، وم ن ث م یظ ل ھ ذا ال نص                       

نھ لم یتم تعدیلھ صراحة فیما یتعلق بالاخت صاص المعق ود    أطالما  المشار الیھ ھو الواجب الاعمال      

لادارة الفتوى لرئاسة الجمھوریة ورئاس ة مجل س ال وزراء والمحافظ ات ووزارة التخط یط باب داء            

ة القانونی ة ال صادر   أو الغائ ھ ب ذات الأدا  ى فى المسائل التى ترد الیھا من الجھات المشار الیھ ا       أالر

  .بھا 



  

حك ام ق انون    أى الماثل یتعلق بم دى س ریان        أن طلب الر  أقدم ومتى كان الثابت     وھدیا بما ت    

ن  ھ ورد لادارة الفت  وى ل  وزارات التعل  یم  أكادیمی  ة الفن  ون ، وأالتعل  یم الم  شار الی  ھ عل  ى الع  املین ب 

والتعلیم العالى والبحث العلمى والجامعات ، من الجھاز المركزى للتنظیم والادارة ، فمن ثم یكون 

صاص معق  ود ف  ى ش  ـان اب  داء ال  رأى ف  ى ھ  ذا الموض  وع لادارة الفت  وى لرئاس  ة الجموری  ة   الاخت  

  .ومجلس الوزراء والتخطیط والتنمیة المحلیة والاستثمار 

  

  

  :مــــــؤدى ذلـــــك   

  

اختصاص ادارة الفتوى لرئاسة الجمھوریة وملحقاتھ ا باب داء ال رأى ف ى الطلب ات ال واردة          

  .ى أیا كانت الجھة التى یتعلق بھا طلب الرألتنظیم والادارة من الجھاز المركزى ل
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